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حمّل الكثير من التونسيين أزمات بلادهم المتواصلة منذ سنوات إلى حركة النهضة، فوفق رأي العديد
منهم فإن الحركة التي يقودها راشد الغنوشي سبب كل مشاكل البلاد وأجرمت في حق تونس فهي
الــتي تحكــم منــذ الثــورة، وإن خرجــت مــن الســلطة والمشهــد العــام في البلاد ســيتحقق الرخــاء في هــذا

البلد العربي.

 لكــن إن دققنــا في الأمــر قليلاً، ســنرى أن هــذه الحكايــة غــير دقيقــة وتحتــاج تقويمًــا حــتى يتحمــل كــل
طرف مسؤوليته، فالأسباب التي أوصلت تونس إلى ما هي عليه الآن متعددة، منها إرث سياسات
أنظمــة الاســتبداد وتــأثيرات الأزمــات العالميــة وتغــول النقابــات وتنــامي الفســاد والتــدخلات الخارجيــة

وغيرها.

إرث أنظمة الاستبداد
لا أحد له أن ينكر الوضعية المتأزمة التي وصلت لها تونس بعد  سنوات من ثورة الحرية والكرامة،
فالجميع يُجمع على ذلك ولا اختلاف في الأمر، الاختلاف موجود في الأسباب التي أوصلت تونس إلى

هذه الحالة المتردية.

https://www.noonpost.com/41437/


يـن العابـدين بـن علـي مـن البلاد بعـد  عامًـا مـن حكـم في  مـن يناير/كـانون الثـاني ، فـر ز
فـردي اسـتبدادي، وذلـك في أعقـاب ثـورة شعبيـة أطلقهـا إضرام البـائع المتجـول محمد البـوعزيزي النـار في
نفســـه في  من ديســـمبر/كانون الأول ، احتجاجًـــا علـــى اســـتهداف عنـــاصر شرطـــة في ولايـــة

سيدي بوزيد مصدر رزقه.

حادت النقابات الأمنية عن أهدافها في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية لأعضائها لتصبح جزءًا من التجاذبات السياسية في البلاد

فر بن علي وترك ورائه إرثًا ثقيلاً: دولة منهكة اقتصاديًا واجتماعيًا ومثقلة بالديون الخارجية والمحلية
كــل عليهــا الــدهر وشرب، وبيروقراطيــة شديــدة وإدارة مكبلــة بــالقوانين والتشريعــات القديمــة الــتي أ
يــة، وتفاوتــات جهويــة حــادة في قطــاعي الرعايــة الصــحية والتعليــم، وفي مجــالات الفقــر والبنيــة المركز

التحتية.

فـر بـن علـي الـذي دعـم ركـائز سـلطته مـن خلال الفسـاد الجمـاعي والجرائـم الاقتصاديـة وتـرك ورائـه:
جـل القطاعـات في حالـة يـرثى لهـا، فـر وتـرك أيضًـا أجـورًا متدنيـةً ونسـب فقـر مرتفعـة جـدًا، وبطالـة في
 في كــل

ٍ
أعلــى مســتوياتها خاصــة بين الشبــان والمتعلمين، وتكــاليف معيشــة باهظــة، وفســاد مســتشر

أجهزة الدولة، فقد كان الفساد السمة الرمزية الملموسة والأبرز لعدم مبالاة النظام بمصالح الشعب
في حقبة ما قبل الثورة.

هذه المؤشرات، ثار ضدها التونسيون – غالبيتهم من الشبان العاطلين كليًا أو جزئيًا عن العمل –
يـة، كرامـة وطنيـة”، فقـد خرجـوا للاحتجاج ضـد الفقـر والعـوز فـأبرز مطـالبهم خلال الثـورة “شغـل، حر

والتهميش الاقتصادي والاجتماعي والتهميش الجهوي المنهجي.

تغول النقابات
تميز عهد بن علي بتراجع العمل النقابي في ظل العولمة والاتجاه الجارف نحو الخصخصة، فضلاً عن
تحكم النظام التام بالمركزية النقابية في البلاد (الاتحاد العام التونسي في الشغل)، لكن بعد الثورة تغير

الأمر، فقد امتدت النقابات إلى كل القطاعات.

حــتى وزارة الداخليــة وصــلتها النقابــات، ففــي زمــن بــن علــي حــال القــانون التــونسي دون الســماح
للشرطــة وأجهــزة الأمــن الــداخلي وكــل الأجهزة المنضويــة تحــت وزارة الداخليــة مــن تشكيــل نقابــات
مهنيـة خاصـة بهـم، لكـن بعـد الثـورة كـان جهـاز الأمـن التـونسي أول الجهـات الـتي انكبَـت نحـو إنشـاء

النقابات التمثيلية تحت دعاوى المطالبة بتحسين الأجور وتغيير شروط الترقية والتوظيف.

صــحيح أن دور النقابــات العماليــة مهــم لتحسين الأجــور والعمــل المهــني ككــل، لكــن هــذه النقابــات



تسببت في العديد من المرات في عرقلة عمل مؤسسات الدولة والكثير من المؤسسات الخاصة، ما كبد
البلاد خسائر مالية كبرى.

 

نتيجــة هــذه الإضرابــات المتكــررة، قــررت العديــد مــن الشركــات والمعامــل والمصــانع مغــادرة تــونس كمــا
تســـببت في تراجـــع حجـــم الاســـتثمار في البلاد وارتفـــاع نســـب البطالـــة وتفـــشي ظـــاهرة الإفلات مـــن
العقاب، فالعديد من النقابيين تم القبض عليهم متلبسين لكن النقابات كانت في صفهم، ما أدى

إلى عجز الدولة عن التصدي لهم.

وقد اكتشف التونسيون قوة نقابة التعليم في معارك إصلاح التعليم، وقوة نقابات المحامين والأطباء
والصيادلة في مجال إخضاع القطاعات الحرة للضريبة على الدخل في قوانين المالية، فهذه النقابات

تحمي نفسها بقطع النظر عن المصلحة الوطنية.

ليس هذا فحسب، فالنقابات تدخلت في العمل السياسي أيضًا، وأصبح لها الكلمة الفصل في تعيين
الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة، وكل شخص لا ترضى عليه النقابة سيكون مصيره الفشل فهي

في الغالب تمارس سياسة الابتزاز.

أمــا النقابــات الأمنيــة، فقــد حــادت عــن أهــدافها في الــدفاع عــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة
لأعضائها لتصبح جزءًا من التجاذبات السياسية في البلاد وانحياز لطرف سياسي على حساب آخر،
ــا لترســيخ الســلطة الاســتبدادية وغطــاء للإفلات مــن العقــاب القــانوني، وأصــبحت في الغــالب عنوانً

يقًا مُمهدًا لعدم محاسبة الأمنيين المتورطين في أي انتهاكات. وطر

بعد الثورة أصبحت تونس مرتعًا للمخابرات، ما جعل العديد من السياسيين
يأتمرون بأوامر السفارات ويخضعون لإملاءات أجنبية

وصل الأمر بهذه النقابات أحيانًا إلى تحدي مؤسسات البلاد الرسمية وغير الرسمية، من ذلك طرد
رؤسـاء البلاد الثلاث (علـي العريض والمنصـف المرزوقي ومصـطفى بـن جعفـر) مـن ثكنـة العوينـة، وأيضًـا
يها اقتحام مقر محاكم عديدة للضغط على قضاة متعهدين بقضايا تخص أمنيين، ودعوة منظور

من المتهمين في انتهاكات لعدم الامتثال أمام الدوائر القضائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية.

كما ضغطت النقابات الأمنية لتمرير مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين الذي يُهدِد بإحياء
جوانب الدولة البوليسية وتضييق مساحة الحرية في البلاد، ووصل بهم الأمر إلى التهديد بالتوقف

عن حماية أعضاء البرلمان.



تأثيرات خارجية

سياسيًا
ــأتمرون بــأوامر ــا للمخــابرات، مــا جعــل العديــد مــن السياســيين ي بعــد الثــورة أصــبحت تــونس مرتعً
الســفارات ويخضعــون لإملاءات أجنبيــة في علاقــة بتعيين كبــار المســؤولين وســياسة الدولــة الخارجيــة

ومواقفها من المسائل الإقليمية.

مثلاً يلعب سفراء فرنسا دورًا مشبوهًا لفرض مرشحين بعينهم لتولي رئاسة الحكومة وذلك لحماية
مصالحهم في تونس والمنطقة، ما يعني أن تعيين وإسقاط رؤساء حكومات في تونس لا يتم بمنطق

الكفاءة، بل بمدى قربهم من السفارات الأجنبية.

إلى جــانب ذلــك، توجــد في تــونس قــوى معاديــة للثــورة وللانتقــال الــديمقراطي في البلاد، تتعــاون مع
أجهزة مخابرات أجنبية وعربية بهدف إفشال التجربة التونسية وتسميم الحياة السياسية، عبر صنع
عدم استقرار في البلاد، فالمقلق عند تلك السفارات هو وجود حكومة قادرة على الاعتماد على نفسها

منكبة على الإصلاحات العميقة، ما من شأنه تثبيت التجربة الديمقراطية.

ير أو اثنان في قطاعات في مشاركة النهضة في أغلب الحكومات كانت رمزية، وز
علاقة مباشرة مع المواطن

الســفارات وخاصــة التابعــة للــدول الــتي لهــا مشكــل كــبير مــع الديمقراطيــة، أخضعــت العديــد مــن
السياسيين لها حتى أصبحوا مفعولاً بهم، يأتمرون بأوامر الخا وذلك لضرب الانتقال الديمقراطي

في البلاد بشتى الطرق، فالتجربة التونسية لا تزال تقض مضاجع الأنظمة الاستبدادية العربية.

الاغتيـالات الـتي عرفتهـا تـونس سـنة ، خـير دليـل علـى تغلغـل المخـابرات الأجنبيـة هنـاك، فهـذه
الاغتيـالات لهـا علاقـة وطيـدة بمحـاولات ضرب المسـار الانتقـالي سـواء كـانت هـذه المحـاولات مـن قـوى

عظمى أم من دول عربية ديكتاتورية منزعجة وخائفة من وصول نسمات الحرية إليها.

ليــس هــذا فقــط، فموقــع تــونس الجغــرافي المحــاذي لليبيــا، جعلهــا مكــان التقــاء الجهــات الفاعلــة في
الصراع في ليبيــا، فأغلــب القــرارات المتخــذة بشأن هــذا البلــد العــربي يتــم اتخاذهــا في تــونس، كمــا أن
العديد من الدول عملت على استقطاب تونس لصفها خدمة لتوجهاتها في ليبيا ما أربك الوضع

الداخلي.



اقتصاديًا
هناك تأثيرات اقتصادية خارجية كبيرة على تونس، إذ تأثرت البلاد بالأزمة الاقتصادية العالمية وبأزمة
ليبيـا خصوصًـا، فقـد عـاد عـشرات الآلاف مـن التونسـيين الذيـن كـانوا يشتغلـون في ليبيـا إلى البلاد مـا

ضاعف نسبة البطالة فيها.

أيضًــا محاربــة الفســاد يصــطدم بــالنفوذ الأجنــبي وموقــف المــال الأجنــبي المســنود سياســيًا، فالمســاس
بشركة فرنسية مثلاً يعني المساس بمصالح فرنسا في تونس، فالشركات الفرنسية في تونس لها نفوذ
مستمد من قوة دولتها الأم ولا قدرة لحكومة تونس على مواجهة هيمنتها المنتجة بدورها لفساد

كثير.

نفوذ هذه الشركات، ظهر في الجنوب فقد فرضت على الدولة حل ترقيعي في جوهره (تشغيل هش
ومــوقت) مــن أجــل فــض الاحتجاجــات والاعتصامــات في المنــاطق البتروليــة حــتى يســتمر ضــخ المــواد

الطاقية دون شوشرة سياسية اجتماعية، ما يعني أن تونس غير مستقلة اقتصاديًا وفي تبعية.

الكل يحكم ولا أحد يحكم حقيقة
يُقال في تونس إن النهضة حكمت البلاد لمدة  سنوات، لكن نظرة بسيطة لرؤساء الحكومات في
هــذه الفــترة نــرى أن النهضــة لم تــترأس الحكومــة إلا مــرتين وذلــك خلال ســنة ونصــف فقــط، وفي بــاقي
الفــترات كــانت رئاســة الحكومــة لمســتقلين أو لنــداء تــونس أو لمــدعومين مــن الرئيــس كمــا حصــل مــع

إلياس الفخفاخ وهشام المشيشي.

يــر أو اثنــان في قطاعــات في علاقــة مبــاشرة مــع يــة، وز مشاركــة النهضــة في أغلــب الحكومــات كــانت رمز
المواطن كوزارة التشغيل أو الصحة التي يصعب إجراء إصلاحات عاجلة وملموسة فيها لأسباب عدة

يطول شرحها.

 

حـتى إن سـلمنا بـأن النهضـة تقـود الحكـم، لكـن ظهـر جليًـا في تـونس أن الكـل يحكـم ولا أحـد يحكـم
ية الــتي تبــت في حقيقــة، نتيجــة معضلــة تحديــد صلاحيــات الحكــم في البلاد وغيــاب المحكمــة الدســتور

النزاعات القانونية وتأويل الدستور.

ية إلى مــؤخرًا حــاول البرلمــان التــونسي بقيــادة حركــة النهضــة الــدفع بعجلــة تشكيــل المحكمــة الدســتور
الأمام بعد سنوات من الانتظار، إذ صادق في مارس/آذار  على جملة من التعديلات المتعلِقة
بتنقيـح وإتمـام القـانون الأسـاسي الخـاص لهـذه المحكمـة بأغلبيـة  أصـوات، لكـن الرئيـس قيـس



سعيد رفض ختم مشروع القانون، محتفظًا لنفسه بالحق الحصري في تأويل الدستور.

أيادٍ مرتعشة
هــذا لا يعــني أن النهضــة لا تتحمــل مســؤولية مــا يحصــل في البلاد، فلهــا المســؤولية الكــبرى في ذلــك،
، فالشعب اختارها في كل الانتخابات التشريعية والمحلية التي أعقبت ثورة يناير/كانون الثاني

اختارها الشعب كي تحكم وتصلح حال البلاد لا أن تضع رأسها في الأرض كالنعام.

في أغلــب المراحــل الــتي أعقبــت الثــورة، كــانت النهضــة أســيرة حساباتهــا الحزبيــة والنقابيــة وعلاقتهــا
الخارجية، وعوض أن تحتوي المنظومة القديمة تم احتواؤها وأصبح مفعولاً به غير قادر على الفعل

ولا تقديم الإضافة.

يوجد في تونس نحو  “رجل ظل” يتحكمون في أجهزة الدولة ويعرقلون
الإصلاحات، وبعضهم يعطل تنفيذ مشاريع تنموية بالمناطق الداخلية

ــاء”، هــذا حــال النهضــة بعــد الثــورة، عملــت ــاريخ ولا تقــدر علــى البن “الأيــدي المرتعشــة لا تصــنع الت
حسابًا للجميع للأحزاب والنقابات وسفارات الدول الأجنبية والمنظومة القديمة، إلا الشعب لم تعمل

له حساب ما جعلها تفشل في الالتزام بوعودها تجاه البلاد.

رجال ظل يتحكمون في الدولة
ير عـدة محليـة ضعـف الدولـة أدى إلى تنـامي نفـوذ العديـد من الشخصـيات والعـائلات، إذ ذكـرت تقـار
ير لها ذكرت “مجموعة الأزمات ودولية سيطرة بعض العائلات القليلة على اقتصاد تونس، ففي تقر
ــة بتــونس ويعرقلــون الإصلاحــات، الدوليــة” أن نحــو  “رجــل ظــل” يتحكمــون في أجهــزة الدول

وبعضهم يعطل تنفيذ مشاريع تنموية بالمناطق الداخلية ويحرك الاحتجاجات الاجتماعية فيها.

وسبق أن قال السفير الأوروبي بتونس باتريس بيرغاميني إن الثروة في هذا البلد العربي تتركز في أيدي
عـــائلات معينـــة ترفـــض المنافســـة العادلـــة والشفافـــة وتوشـــك أن تجهـــز علـــى مـــا حققـــه الانتقـــال

الديمقراطي سياسيًا ومكتسبات الثورة.

ومن أهم العائلات الاقتصادية في تونس عائلة إدريس والنابلي بسوسة ومبروك بالمهدية وبوشماوي
والجريء في الجنوب الشرقي، وميلاد والمدب في القيروان، وتسيطر هذه العائلات على الاقتصاد فضلاً
عن تحكمها في اللعبة السياسية سواء بانتمائها إلى الأحزاب أم وقوفها وتمويلها لبعض الشخصيات



أو الأحزاب.

 

هؤلاء يؤثرون مباشرة في تعيين الوزراء وكتاب الدولة وكوادر الإدارة المركزية والجهوية والمحلية بما في
ذلـــك الديوانـــة وقـــوات الأمـــن الـــداخلي، ويســـنون القـــوانين الـــتي تخـــدم مصـــالحهم ويعـــارضون

التشريعات التي تمس نفوذهم.

وقد رأينا كيف أنفق الكثير من رجال الأعمال المال الوفير لإفساد المشهد الديمقراطي، وكيف تم شراء
الأصوات في مواضع كثيرة خاصة في مناطق فقيرة ومحتاجة مثل منطقة الشمال الغربي، كما رأينا
حملات دعاية انتخابية قدرت بمليارات الدينارات لشخصيات لم تكن تجد معين كراء مقراتها الحزبية.

تنامي الفساد
وسط هذه الأجواء، وجد الفساد له منفذًا، صحيح أنه موجود قبل الثورة لكن زادت حدته وأحكم
بنــاء وســائله وبنى متاريســه في الإدارة العميقــة، رغــم ادعــاء مســؤولي الدولــة الحــرب عليــه، فجميــع
يًا عن جهات محلية ودولية تؤكد أن الفساد نخر مقومات ومقدرات الأرقام والمؤشرات الصادرة دور

الدولة التونسية.

أصــبح الفســاد مســتشريًا على نطــاق واســع في كــل قطاعــات الدولــة، بمــا في ذلــك الأمــن والصــفقات
العموميـــة والصـــحة والجمـــارك والشركـــات العموميـــة والصـــناديق الاجتماعيـــة ومؤسســـتا الإذاعـــة
يـــون، وقـــد اســـتغلت لوبيـــات الفســـاد الناشطـــة في تونس ضعـــف الدولـــة وعـــدم الاســـتقرار والتليفز

السياسي لتتقوى مجددًا، في وقت كان ينبغي عليهم العودة إلى الوراء.

 

ببساطة، الفساد شمل جميع أوجه الحياة في تونس، ذلك أن “بارونات الفساد” اخترقوا القضاء
والإعلام وأغلب الوزارات والأحزاب والمنظمات والشركات وحتى مجلس النواب من أجل الإفلات من
المحاسبة، ووضع العراقيل والحواجز أمام أي نفس إصلاحي في مؤسسات الدولة والهيئات المستقلة

لمكافحة الفساد.

نتيجــة اســتشراء الفســاد في أغلــب مفاصــل الدولــة وغيــاب الحكومــة، تتكبــد البلاد التونســية خســائر
ماليـة كـبرى تقـدر بـألفي مليـون دينـار في السـنة (نحـو  مليـون دولار)، ويشـار إلى أن تـونس تحتـل
المرتبة الـ في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد من مجموع  دولة شملتها دراسة سابقة

لمنظمة الشفافية الدولية وأعلنت نتائجها في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
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